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 تجريم الشريعة الإسلامية للزنا 
“The criminalization of adultery in Islamic law 

 نادية نحلي  الدكتورة : 
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أستاذة بكلية الشريعة ,

 

 ملخص: 

القران  تعالى  الله أطر آيات  محكم  وسيلة   في  باعتباره  الزواج  لإتباعها وشرع  وقواعد  له حدود  للإنسان وجعل  الجنسية  الحياة 

جرمت الشريعة الإسلامية الزنا وسمته بالفاحشة واعتبرته من أشد المحرمات،   ، مقابل ذلكلتحصين النفس ودنشاء أسرة مستقرة

  غاية حماية الفرد والمجتمع.   وقد نصت على تحريمه في الكتاب والسنة، بل وقرنت في تحريمه بين كبرى الجرائم والمحرمات

 إذا كان المنطلق هو تشنت المغاربة بالإسلام، فإن هذا التشنث قد تعري لخدو  عدة منها: 

 نظام الحماية الفرنسية الذي أسس القطيعة بين الإسلام والقانون الوضذي؛

 العقلية الذكورية التي اخترقت الصورة الإسلامية للمرأة في مجتمع الإسلام؛

 الخروقات التي طالت التنظيمات الأسرية الإسلامية )كنظام الولاية والإرث(؛

 من القانون الجنائي.  490وأخيرا مطلب إضفاء الرضائية على الممارسة الجنسية خارج الزواج والذي دق عنق المادة 

من خلال الأحكام القضائية، لقياس مدى   490ومع التنوع الذي لا حصر له المستعمل في تدجين المطلب، ارتأينا مساءلة المادة  

 النظرة البعيدة والماهية  الرشيدة لتوجهاتها في إنفاذ المادة.

وقد تبين من أحكام المحاكم الدنيا )القسم الأول( أن البناء الجنائي ككل للعلاقات الجنسية غير المشروعة لا يستبطن فلسفة  

حقوق الإنسان ولا يراعي حماية المرأة من العنف بما في ذلك الاغتصاب ولا وضعية الأطفال كأبرياء، حيث يتخح أن مطالب إلغاء 

ة جديدة لتعميق هذه الفجوات وتمكين المرتكبين من الإفلات وتثنيت واقع تحمل الأنث  لوضعية الأم ما  ي إلا مناور   490الفصل  

 العازبة والأطفال الملحق نسبهم بها. 

الثاني القسم  النقي  قرارات محكمة  تروم   -وأما  اجتهادية  لاستراتيجية قضائية  كهدف  المرأة  تمكين  تغييب قضية  على  فتراهن 

 1679والقرار عدد    77مجلة محكمة النقي عدد    2014أبريل    10بتاري     419التوازن بين كافة الأطراف في العلاقة ) قرار عدد  

 (. 84محكمة النقي عد مجلة قضاء  2017أكتوبر  26بتاري  

Summary 

God Almighty framed the sexual life of man in the clear verses of the Qur'an and set limits and rules for it to follow 

and prescribed marriage as a means to protect the self and establish a stable family. In contrast, Islamic law 

criminalized adultery and called it a grave sin and considered it one of the most serious prohibitions. It stipulated 

its prohibition in the Qur'an and Sunnah, and even linked its prohibition to the greatest crimes and prohibitions 

with the aim of protecting the individual and society. 

If the starting point is the Moroccans’ adherence to Islam, this adherence has been subjected to several scratches, 

including: 

The French protection system that established the break between Islam and positive law ; 

The male mentality that penetrated the Islamic image of women in the Islamic society; 

The violations that affected Islamic family organizations (such as the guardianship and inheritance system) ; 
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And finally, the demand to grant consent to sexual practice outside of marriage, which has strained Article 490 of 

the Penal Code . 

With the endless diversity used to domesticate the demand, we decided to question Article 490 through judicial 

rulings, to measure the extent of the far-sightedness and rational nature of its orientations in enforcing the article . 

The lower courts’ rulings (first section) have shown that the criminal structure as a whole for illicit sexual relations 

does not incorporate the philosophy of human rights and does not take into account the protection of women from 

violence, including rape, nor the status of children as innocents. It is clear that the demands to abolish Article 490 

are nothing but a new maneuver to deepen these gaps and enable perpetrators to escape and establish the reality 

of women bearing the status of single mothers and children whose lineage is attributed to them. As for the 

decisions of the Court of Cassation, Section Two, they bet on the absence of the issue of women’s empowerment 

as an objective of a judicial strategy of interpretation that aims to balance between all parties in the relationship 

(Decision No. 419 dated April 10, 2014, Journal of the Court of Cassation, No. 77, and Decision No. 1679 dated 

October 26, 2017, Journal of the Judiciary of the Court of Cassation, No. 84). 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و حبه، أما  عد..

 مقدمة 

ــ ي أو    ــه أو القيام بكل فعل ينتج عنه الأذى النف ـ ــان وأنعم عليه بنعمة العقل والصـــحة وحرم عليه إيذاء نفسـ خلق الله تعالى الإنسـ

ـــــورة البقرة: ل ـــ ـــــــــدي قـال تعـالى في ســـــ حْســـــــــــــِّ   الجســـــ
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ـــــرعـا، ومن ذلـك مـا يتنج عن العلاقـات غير  1222(ل195) ـــ ـــــدة المري أو الأذى محرم شـــــ ـــ ، وعلى هـذا الاعتبـار فـإن كـل مـا يؤدي إلى مفســـــ

فقد شـــرع الله تعالى للانســـان ما ينظم حياته   الشـــرعية من مفاســـد وأمراي الأســـاس فيها الارتباط الجن ـــ ي خارج مؤســـســـة الزواج،

وعلاقته ســــــواء مع نفســــــه أو غيره أو خالقه، وعلى هذا الاعتبار نزل تعالى الرســــــالات الســــــماوية مؤطرة لنظم حياة الإنســــــان فكانت  

عة من الأحكام  رســـــــالة الإســـــــلام خاتمة للرســـــــالات الســـــــماوية الســـــــابقة وناســـــــخة لها، فأقر الله تعالى من خلال ديننا الحنيف مجمو 
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َ
نْت
َ
رٌ ت
َ
مْ َ شــ ت 

ْ
ن
َ
ا أ
َ
ذ  إِّ
مَّ
 
رَابلا ث

 
نْ ت مْ مِّ

 
قَك
َ
ل
َ
نْ خ

َ
هِّ أ يَاتِّ

َ
نْ آ نْ  20وَمِّ ( وَمِّ

يْهَا وَجَ 
َ
ل وا إِّ
ن 
 
ك ســــــــــــْ

َ
ت زْوَاجًا لِّ

َ
مْ أ
 
ك ســــــــــــِّ

ف 
ْ
ن
َ
نْ أ مْ مِّ

 
ك
َ
قَ ل
َ
ل
َ
نْ خ

َ
هِّ أ يَاتِّ

َ
ونَ )آ ر 

َّ
قَوْملا يَتَفَك يَاتلا لِّ

َ َ
كَ لآ لِّ

َ
ي ذ  فِّ

نَّ  إِّ
ً
 وَرَحْمَة

ً
ة مْ مَوَدَّ

 
وقال    1223(ل21عَلَ بَيْنَك

    عز من قائل: ل
َّ
م  اللَّ هِّ نِّ

ْ
غ قَرَاءَ ي 

 
وا ف
 
ون
 
نْ يَك مْ إِّ

 
ك مَائِّ مْ وَدِّ

 
ك بَادِّ نْ عِّ ينَ مِّ حِّ الِّ مْ وَالصــَّ

 
نْك يَامَى مِّ

َ ْ
وا الأ ح  كِّ

ْ
ن
َ
يمٌ )وَأ عٌ عَلِّ  وَاســِّ

هِّ وَاللََّّ  لِّ
ضــْ
َ
نْ ف ( 32مِّ

ضـــــــــــــْ 
َ
نْ ف  مِّ

م  اللََّّ  يَه  نِّ
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َ
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َّ
فِّ الـ تَعْفِّ

ــْ يَســـــــــــ
ْ
لوَل هِّ ـــــبق من آيـات أن الله تعـالى أطر  1224لـِّ ـــ ، يظهر جليـا من خلال مـا ســـــ

ــتقرة   ــاء أســـرة مسـ ــين النفس ودنشـ ــيلة لتحصـ ــان وجعل له حدود وقواعد لإتباعها وشـــرع الزواج باعتباره وسـ ــية للإنسـ الحياة الجنسـ

الزوا  ميثاق تراض وترابط شللر ي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصللان  جاء في تعريف الزواج من مدونة الأســرة: ل

 ، 1225لوالعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين

ودذا كان من المتفق عليه فقها أن الزواج هو الوســـــيلة الشـــــرعية الوحيدة لتنظيم الجانب الجن ـــــ ي من حياة الإنســـــان، فإن الشـــــرع  

أقر كذلك عقوبات للمخالفين لهذه الأحكام الذين نهجوا طريقا مخالفا لتلبية الحاجياتهم الجنســــية حت  ودن كانت  شــــكل رضــــائي  

ـــــميات الممنوح ـــــرعية فإن القرآن عبر آياته اعتبرها جريمة  الة لهذه الطرق غير  وهما اختلفت المسـ ـــــتوجب   زناشـ وحدا من حدوده تسـ

 
 .195سورة البقرة، الآية  - 1222

 .22و 21سورة الروم الآيتين  - 1223

 .33وبداية الآية  32سورة النور الأيتين  - 1224

 من مدونة الأسرة. 4المادة  - 1225
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عقوبات صــــارمة   لما للزنا من آثار ســــلبية على الفرد والمجتمع، فما  ي العقوبات المقررة شــــرعا لهذه الجريمة وما  ي الآثار الســــلبية  

 الناتجة عنها على الفرد والمجتمع؟

  الأول: حد جريمة الزنا  المبحثاثنين، نتناول في   مبحثينالإجابة عن هذه الإشــــكالات تقتيــــ ي منا معالجة هذه المداخلة في   

 جريمة الزنا في تطبيقات القضاء.الثاني:  بحث، المفي الشريعة الإسلامية وغاياتها

 الشريعة الإسلامية وغاياتها ي المبحث الأول: حد جريمة الزنا ف

يعرف الزنا في المذهب المالكي بأنه كل وطء وقع على غير نكاح  ـــحيح ولا شـــبهة نكاح ولا ملك يمين، إذا كان هذا التعريف  

كل عملية جنسية تتضمن عنصر الإيلا  خار  إطار الزوا   فقصي محي فيمكن أن ينس  هذا المفهوم لنقول على أن الزنى هو ل  

ل وبذلك يكون القصـد الجنائي عنصـر أسـادـ ي،  ولقد جرمت الشـريعة  الشلر ي المسلتوفي للشلروط والأركان، مع التعمد دون شلبهة

يرجع تجريم الشــــريعة  .  الإســــلامية الزنا وســــمته بالفاحشــــة واعتبرته من أشــــد المحرمات، وقد نصــــت على تحريمه في الكتاب والســــنة

ثلة في ضب  الأنساب وحفظ النسل سليم غير مختل ،  الإسلامية لفعل الزنا إلى حفظ المصالح الضرورية للمجتمع الإسلامي المتم

.لأجل الإحاطة بهذا المبحث ســــأتناول حد جريمة الزنا في وحفظ نفس الإنســــان بحفظ ســــلامة  ــــحته من الأمراي المتنقلة جنســــيا

 الشريعة الإسلامية )مطلب الأول(، ثم إبراز غايات التشدد في العقاب )مطلب ثان(.

 المطلب الأول: حد جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية

ــــلامية قرنت ـــ ــــريعة الاسـ ـــ ِّ   بين كبرى الجرائم والمحرمات قال عز وجل في ســــــــورة الفرقان: ل الزنا  في تحريم  الشـ
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شـــــــــــــ ، فنص  عز وجــل عن الرأفــة أو العطف بمن ارتكــب هــذه الجريمــة بــل وحــدد لهــا عقوبــة  1227(ل3م 

بالمســــبة للزاني غير المحصــــن )غير المتزوج( أما بالنســــبة للزاني المحصــــن فعقوبته أشــــد و ي الرجم حت     مئة جلدةقاســــية متمثلة في  

 الموت، ونفصل القول في ذلك في نقطتين كالتالي:

: عقوبـة الجلـد عقوبـة محـددة بني قرآني تـابـت لم يـدع مجـالا للاجتهـاد فيهـا بنقي أو زيـادة، فيجلـد أولا: عقوبلة الجللد  - 

الزاني إذا اعترف بجريمته أو شـــهد أربعة من الشـــهود على ذلك الفعل، ويشـــترط في تنفيذ العقوبة أن يكون الزاني عاقلا بالغا  كامل  

إكراه أو إجبـار، وأن يكون مســـــــــــــلمـا عـالمـا بجريمـة الزنـا مـدري لحكمهـا، أمـا طريقة   الأهليـة والتكليف، وأن يكون بـإرادتـه المنفردة دون 

 تنفيدها تكون عبر ضرب ظهر الزاني  سوط متوس  وأن يكون موجعا من غير شق الجلد أو سيلان الدم.

وأضــــــــاف المالكية عقوبة التغريب إلى عقوبة الجلد وتعني النفي والإ عاد لمدة عام عن بلد ارتكاب الونا إلى بلد آخر وخصــــــــها المالكية  

بالرجل دون المرأة ودليلهم في ذلك ما جاء عن الن ي صــــــــلى الله عليه وســــــــلم قال: لخذوا عني قد جعل الله لهن ســــــــنيلا، البكر بالبكر 

 1228سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجملجلدة مائة ونفي 

: يعاقب الزاني بالرجم إذا كان محصنا أي متزوج والحكم في ذلك للمرأة والرجل على حد سواء، و ي ثانيا: عقوبة الرجم  - 

ــنيلا، البكر بالبكر جلدة مائة ونفي  ــ ــلم: لخذوا عني قد جعل الله لهن سـ ــ ــــلى الله عليه وسـ ــنة النبوية من قوله صـ ــ عقوبة محددة بالسـ

 1229سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجمل

 
 . 69و 68سورة الفرقان الآيتين  - 1226

 . 3و 2النور الآيتين سورة  - 1227

 . 1690 حيح مسلم، باب حد الزنى، حديث رقم  -1228

 نفس المصدر.  - 1229
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وكذا من فعل الن ي صـــــلى الله عليه وســـــلم بالأمر برجم ماعز الأســـــلمي والمرأة الغامدية لارتكاب جريمة الزنا، فيكون الرجم بحضـــــور  

ــع إلى أن تتم فترة الحمل   ــاء على المرجوم  شـــكل أســـرع. ويتثن  من عقوبة الرجم الحامل والمرضـ عدد كبير من الرماة لكي يكون القضـ

 والرضاعة.

 كمـا أن كـل من عقوبـة الجلـد أو الرجم تتم بحضـــــــــــــور عموم النـاس لكي يشـــــــــــــهـدوا على الحـد قـال تعـالى في ســـــــــــــورة النور: ل 

ينَ ) نِّ ؤْمِّ
 ْ
نَ الم  مِّ

ٌ
فَة ائِّ

َ
مَا ط ابَه 

َ
هَدْ عَذ

ْ
يَش
ْ
 1230(ل2وَل

ــــدد العقوبة على جريمة الزنا ومنع أي تعاطف مع المرتكبين إلا أن المتتبع    ـــ ــــــــبق أن الدين الحنيف شـــــ ـــ يظهر من خلال ما سـ

لوقائع الســـــــــيرة النبوية يجد أن الحالات التي رصـــــــــدت فيها هذه الجرائم معدودة على رىوس الأصـــــــــا ع علما أن الزنا كان متفشـــــــــيا في 

ـــــتبـاحـا، إلا ـــ أن المســـــــــــــلمين  عـد تحريم الزنـا انضـــــــــــــبطوا لحكمـه وهنـا يظهر الجـانـب الزجري لعقوبـة الزنا    الجـاهيـة وكـان يعـد فعلا مســـــ

المتمثل في حماية المجتمع من الوقوع فيه عن طريق تشــــــــديد العقوبة أولا ثم جعلها علنية بحضــــــــور عموم الناس، ودذا كان الشــــــــرع  

 لى الفرد والمجتمع وهو ما سنناقشه في محور ثاني.الحكيم أكد على وجوب العقوبة وشدد عليها فذلك لآثارها السلبية ع

 المطلب الثاني: حماية الفرد والمجتمع غاية التشدد في العقاب

ــابهم فيولــد الابن    ـــــــ يفتــك الزنــا بــالأفراد والمجتمعــات ولا أدل على ذلــك من حــال  عي المجتمعــات اليوم من اختلاط لأنســـــ

دون معرفة والده وأصله، فكيف سيكون مصيره  عد أن يكبر ويذي وضعه؟ كيف سيحتاط من الزواج بمحارمه؟ على هذا الاعتبار  

 لفرد والمجتمع من جريمة الزنا فيما يلي:يمكن رصد مجالات حماية الشريعة الإسلامية ا

الأســــــرة  ي الخلية الأولى للمجتمع و ي مناط رقيه أو انحطاطه والأســــــرة الســــــليمة المتوازنة  ي عماد   أولا: حماية الأسلللللرة: 

الأمة وأســـــاســـــها، فالأســـــرة المتوازنة  ي المكونة من أب وأم وأطفالهم يعيشـــــون في كنفهم وتحت رعايتهم، يســـــتفيدون من عطف الأم  

قة السليمة تهدم المجتمع، فالمجتمع الذي تشيع فيه الزنا ويسهل فيه قضاء ورعاية الأب في توازن واناجام، ودذا اختلت هذه العلا

جنين غير مرغوب بوجوده نـاتج عن جريمـة   -العـابرة–الشـــــــــــــهوة يميـل شـــــــــــــبـابـه إلى العزوف عن الزواج وقـد ينتج عن هـذه العلاقـات  

ـــــــــل  ومهــدد بــالموت قبــل مولــده وبعــد مولــده، ودن نجــا من الموت فــإنــه   ـــــتقرة فلا أب يرعــاه ولا أصـــــ ـــ يعيش حيــاة غير طبيعيــة وغير مســـــ

لنســــبه، كما أن الزنا يفكك الرواب  الأســــرية المبنية على الثقة والمودة والرحمة، ليحل محلها الشــــك والكراهية والخيانة. من خلال 

بناعها. فالشــــرع أحاط الأســــرة  عناية  ما ســــبق يظهر جليا أن الزنا يضــــرب المجتمع في عمقه ليضــــرب الأســــرة قبل بناعها بل وحت   عد

تامة من خلال تشـــــريع الزواج لتحصـــــين النفس وتلبية الاحتياجات الجنســـــية في إطار محكم ومؤطر، وما ينتج عن الأســـــرة من أبناء  

وذرية ذوي نسب محدد، يعرف الابن والده ويعرف أصوله وتكون نفقته على والده  شكل واجب ومفروي وبذلك رعاية مصالحهم  

 ومنه رعاية مصالح الأسرة والمجتمع. 

ــــادــــ ي  ثانيا: حماية المجتمع من الجريمة وتفشلللل ي الأمراض  ــــكل أسـ ــــبة كبيرة من الجرائم المرتكبة في المجتمع ناتجة  شـ : نسـ

عن جرائم الشرف والعري فقد يقع الاعتداء على الزوجة الزانية أو الزاني بها، كما قد تنتقم الزوجة من زوجها الزاني أو عشيقته،  

يقته لشكه بها، ولعل القضاء يعج بملفات من  كما قد تكون هذه الجرائم حت  بين غير المتزوجين كأن يعمد عاشق زاني إلى قتل عش

هــذا النوع يكون فيهــا الــدافع هو الغيرة على العري والشـــــــــــــرف لا تميز بين غني أو فقير متعلم أو أمي، فــالغيرة غريزة  شـــــــــــــريــة تميز  

ـــــان، كمـا قد ينتج عن تعـدد هذه العلاقات أمراي تفتـك ـــ بالأفراد كمـا الأســـــــــــــر، فقـد ينقـل هذا الزوج الزاني المري لزوجتـه أو    الإنســـــ

للجنين الذي تحمله الزوجة، فحماية الصـحة العامة من كليات الذين وضـرورياته الخمس بالإضـافة إلى ضـرورة حفظ النسـل، التي  

 يسذى الشرع الإسلامي إلى الحفام عليها من خلال أحكامها.

وختاما لما ســـــــــــــبق يمكن القول بأن الله تعالى ميز الإنســـــــــــــان عن غيره من الحيوانات بنعمة العقل والادراي، لتأطير غرائزه   

تحت أي مسم  لما له من أضرار ليس على الفرد فق  وضبطها، وعلى هذا الاعتبار فالفطرة السليمة لأي عقل سليم لن تقبل الزنا  

 
 .6سورة النور، الآية  - 1230
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بل على الأسـرة والمجتمع ككل، ولم يحرم الله الزنا عبثا بل كان لحكم وعلل يسـتنتجها أي متأمل في نتائج وآثار الزنا، فكان لزاما على 

المؤمن اتقــاء كــل طريق يؤدي إلى الزنــا من اختلاط أو علاقــات تحــت مســـــــــــــم  الصــــــــــــــداقــة أو غيرهــا من الطرق قــال تعــالى في تحريمــه  

 ) ل ل للطريق المؤدي للزنا:
ً
يلا نِّ

ــَ اءَ ســــ ــَ  وَســــ
ً
ة
َ
ــ شــــ احِّ

َ
انَ ف

َ
ه  ك نَّ ا إِّ

َ
وا الزِّّن

قْرَب 
َ
 ت
َ
، كما أن الحل لتحصــــــين النفس هو الزواج للقادر  1231(ل32وَلا

عليه، والارتباط بالله عز وجل والمداومة على أداء العبادات من صـيام وصـلاة، وأداء للنوافل واسـتحضـار مراقبة الله تعالى للانسـان 

ـــــورة  في الســــــر والعلن، فكيف نســــــتحي من الناس عند ارتكابنا للفاحســــــة ولا نســــــتحي من الله جل جلاله وهو يرا قبنا، قال تعالى في سـ

ور  ) غافر: ل د  ي الصُّ فِّ
ْ
خ
 
نِّ وَمَا ت

عْي 
َ ْ
 الأ
َ
نَة ائِّ

َ
م  خ
َ
مَاوَاتِّ    ، وقال عز من قائل في سورة المجادلة: ل1232(ل19يَعْل ي السَّ  مَا فِّ
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َ
ن مَّ ي 
 
 1233(ل7ث

 .قضاءالالمبحث الثاني: جريمة الزنا في تطبيقات 

ـــــتراتيجي التي تحظى بــه بلادنــا، ولتفتح  -عرفــت أري المغرب تــاريخيــا بتعــايش الحضــــــــــــــارات والأديــان، ونــدين بــذلــك للموقع الجيو ـــ ســـــ

بل دين غيره يوم  ثنينا هذا التثاقف بين الأديان عن التشــــــنث بتعاليم ديننا الســــــمح والذي لن يق  دبلوماســــــية ملوكنا العلويين، ولم ي 

  الإسلامل، صدق الله العظيم.القيامة لإن الدين عند الله

صـلى الله عليه وسـلم ولا أعلم لشـعب غير شـعبنا  فقد قاوم المغاربة المتشـنثون  اـجايا دين الإسـلام وبحرمة رب البرية وبحب محمد  

 التشنث بالقراءة القرآنية وبأعراف وممارسات التصوف والزوايا والدعاء للباري جلت قدرته أن يحفظ دين هذا البلد.

ولئن كان نظام الحماية قد أنتج قطيعة بين أحكام الإســــــــــــلام والقوانين الوضــــــــــــعية المطبقة على المغاربة إلى يومنا هذا، إلا أن معقل  

ـــــتهلاكي وتمكنــت العقليــة الـذكوريـة من اختراق   ـــ ـــــــــامـدا في هـذا الجــانـب، حت  انغمس المجتمع في النظــام الاســـــ ـــــرة بقي صـــــ ـــ مـدونـة الأســـــ

ــــلامية للمرأة ف ــــورة الإسـ ي مجتمع مســـــلم، وتعايش الجميع مع صـــــور نمطية نزلت من رةي الأخلاق والمثل العليا لتتعامل مع المرأة  الصـ

 كقطب متجاذب، لا كقطب متكامل مع أخيها الرجل في مجتمع الإسلامل.

واعتملت الثقافة الغربية في إطار المثاقفة المنظمة عقديا واتفاقيا ودبلوماسـيا حت  تمت مناقشـة مؤسـسـات أسـرية إسـلامية كفلت  

للمرأة المكانة التي كفلها رب العزة، فســـــمعنا عن إســـــقاط نظام الولاية عن الرشـــــيدة، وعن طلب المســـــاواة في الإرث، وها نحن اليوم  

من القانون الجنائيل لإضـفاء الرضـائية على الممارسـة الجنسـية خارج الزواج   490ادها لإلغاء الفصـل  نقف أمام شـطحة جديدة مف

 في دولة إسلامية تاريخيا ودستوريا.

ونظرا للحســــــــاســــــــية المفرطة للمطلب، تم العمل على تدجينه بكافة الوســــــــائل المتاحة بما فيها الأحكام القضــــــــائية الصــــــــادرة في إطار  

 .490المادة 

وقد ارتأيت التعري لموقف المحاكم الدنيا و)كذا( محكمة النقي للتذليل على التهاون الذي أصـــــــاب العمل القضـــــــائي في تحصـــــــين  

والحجج المعتمدة لهذا الغري، لأوضح في النهاية أن هناي تقهرا بهذا الشأن رام التحكم في سرعة وتداعيات إلغاء المادة  490المادة  

من خلال التـذبـذب الـذي شــــــــــــــاب هـاتـه الأحكـام حت  تم تجنيـد فكرة حقوق الإنســــــــــــــان  شـــــــــــــكـل أحـادي  كمقـدمـة لهـذا الهـدف،   490

 ملحوم في كل الأحكام القضائية المدروسة في هذا البحث المتواضع.

 ،وقد راعيت مساءلة أحكام المحاكم الدنيا ومقابلتها بقرارات محكمة النقي بهذا الخصوص

وفي مطلــب ثــاني  أحكــام المحــاكم الــدنيــا معــاول هــدم للعلاقــة الزوجيــة لفــائــدة العلاقــة غير الشـــــــــــــرعيــة.  وعليــه: أتنــاول في مطلــب أول 

 تغييب قرارات النقي لقضية تمكين المرأة كهدف للإستراتيجية القضائية الاجتهادية

 

 
 .32سورة الإسراء، الآية  - 1231

 .19سورة غافر، الآية  - 1232

 من سورة المجادلة. 7الآية  - 1233
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 للعلاقة الزوجية لفائدة العلاقة غير الشرعية.أحكام المحاكم الدنيا معاول هدم  -المطلب الأول 

منشـــــــــــــور بـالصـــــــــــــفحـة الرســـــــــــــميـة للـدكتور ســـــــــــــعيـد -ابتـدائيـة العرائش )  2008أبريـل  9بتـاري    1094/07/19حكم جنحي عـادي عـدد  

 الوردي(

—502حيث توبع الظنينان بجنحة التحريي على الفســاد في حق الأول، والمشــاركة في الخيانة الزوجية في حق الثانية، )الفصــول  

وهو متزوج وأب لطفلتين    –من القانون الجنائي(،حيث اشتكت الأنث  على الذكر أنه رافقها كرها من العرائش إلى طنجة   491-492

جنس ويفتضـــــــها وينتج عن ذلك حمل حيث وضـــــــعت طفلا ذكرا، وأصـــــــر المتهم الذكر على الإنكار في واكترى غرفة ليمارس عليها ال –

كـل مراحـل الـدعوى، كمـا لم تتقـدم زوجتـه  شـــــــــــــكـايـة من أجـل الخيـانـة الزوجيـة، ممـا يجعـل التكييف القـانوني لجنحـة الـذكر )و ي 

ــــلا عن العقوبة المالية(، في حين أن عقوبة الخيانة الزوجية تســـــــــق (، أما التحريي على الفســـــــــاد )وعقوبتها بين شـــــــــهر   ــــنة فضـــــ وســـــ

ق.ج، الذي يني على أن الفعل الواحد الذي يقبل أوصـــــــافا   118الخيانة الزوجية تتراوح بين ســـــــنة وســـــــنتين، حيث يطفو الفصـــــــل 

ــــقطت الخيانة   ــــاحة الظنين، كما ســـــ ــاد من ســـــ ــ ــتبعد التحريي على الفســـــ ــ ــــد، وهكذا اســـــ ــــف الأشـــــ ــــف بالوصـــــ متعددة يجب أن يوصـــــ

زوجية في حقه لعدم وجود شـــــكاية الزوجة؛ أما الظنينة الأنث ، فمع أنها أكرهت واغتصـــــنت وافتضـــــت وأصـــــبحت أما عازبة، فإنها  ال

 توبعت بالمشاركة في الخيانة  الزوجية، وتمت تبرئة ساحة الذكر.

وهكذا نلاحظ أن البناء الجنائي ككل للعلاقات الجنســـــــــــية غير المشـــــــــــروعة لا يســـــــــــتبطن فلســـــــــــفة حقوق الإنســـــــــــان المرأة، ولا يراعي  

الاعتراف القوي بحماية المرأة من أصـــــــــــناف العنف بما فيها الاغتصـــــــــــاب، كما لا يراعي وضـــــــــــعية الأطفال الذين لم يقترفوا أي ذنب، 

ي الجنحة بحد ذاتها، وعلى المرأة المتضــررة أن تتا ع مســيرة القضــاء في اتجاه إثبات النســب، وطبعا  خاصــة وأن المحكمة لا تنظر إلا ف

  ي مسيرة شاقة وطويلة وغير مضمونة النتائج.

يثنت من هذا الحكم أنه حت  في حالة إكراه الفتاة واغتصـــــابها، وانتفاء الرضـــــائية فإن الذكر يســـــتفيد من البناء المهترل للنصـــــوص 

 المنظمة لمختلف الجرائم المتعلقة بالعري.

ما  ي إلا خطة جديدة لتعميق هذه الفجوة، وتمكين مرتك ي هاته الجنح من باب   490وخلاصـــــــة القول أن المطالبة بإلغاء الفصـــــــل 

جديد للإفلات من العقاب، وتثنيت واقع تحمل الأنث  )المرأة موضـــــوع حماية حقوق الإنســـــان( لكافة نتائج هاته الأفعال، وأقصـــــاها  

 بلا نسب. وضعية لالأم العازبةل وأطفال

، وعدده أي حكم 291/2106/2020القرار الاستبنافي الصادر عن استبنافية ورزازات في الملف الجنحي التلن  ي رقم   -

 )غير منشور(.  15/12/2021عدد 

ــائية بالمحضـــر   ــابطة القضـ ــاءة المعاملة حيث قامت بالتشـــكي لدى الضـ تم طرد الزوجة من بيت الزوجية مع الأبناء مع التعنيف ودسـ

 .09/11/2020بتاري    1384عدد 

بـأخرى دون ســـــــــــــلوي مســـــــــــــطرة التعـدد وأســـــــــــــكنهـا ببيـت الزوجيـة ويقوم بمعـاشـــــــــــــرتهـا   –عن طريق الفـاتحـة   –وقـد قـام الزوج بـالتزوج  

 معاشرة الزوجة مما حدا بالزوجة المعنفة المطرودة باتهامهما بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها.

 ومن أجل الدفاع ضد هذه التهمة، عزز الزوج جانبه بأن معاشرته لثانية تنبني على:

 قراءة الفاتحة؛ -

 التقدم لم زل الوالدين وطلب الزواج حيث وافق الجميع؛ -

 إقامة مراسيم قراءة الفاتحة بحضور أفراد الأسرة؛ -

 المتا عة في حالة سراح من قبل النيابة العامة. –وأول ميزة اكتسبها الاثنان 

 وأما عن مسألة الإشهاد على الزواج، فإن الشهود في هذه الدعوى انقسموا إلى من علم بذلك ومن لم يعلم به، أي بالزيجة الثانية.
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 وبعد أن أصرت النيابة العامة، على إدانتهما، اعتمد قاه ي الموضوع الاعتبارات الآتية أدناه لإخلاء سنيلهما:

 تصريحهما بأنهما متزوجين ويسكنان ببيت واحد؛ -

 وأن الخطبة حضرتها العائلة؛ -

 ولحيث أن عدم إبرام عقد الزواج لا يعتبر سنبا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادال؛ -

وحيث انه ما دام المتهمان يتعاشـران معاشـرة الزواج و ي تعتبر نفسـها زوجة شـرعية له ويقطن، معها فإن جنحة الخيانة الزوجية    -

 والمشاركة فيها غير قائمة ويتعين التصريح ببراءتهما منها.

 ويلاحظ أن هذا الحكم لا يستند لأي ني قانوني جنائي، بل  ي مجرد قناعات خاصة للقاه ي.

كـذلـك يلاحظ أنـه رغم وجود مصـــــــــــــلحـة حـالـة للزوجـة المعنفـة المطرودة لم يثني ذلـك القـاهـــــــــــــ ي عن غي الطرف عن نشـــــــــــــوء علاقـة 

، وكذلك وجود ابنتين محضـــــونتين بدون ســـــكن، في حين أن هذا الحكم متع الزوجة بالفاتحة )الطرف  2020زوجية بالفاتحة ســـــنة  

ـــــرعية  حت  لا أقول غي –في علاقة غير موثقة قانونا(   بالحق في الســــــكن على حســــــاب طفلتين وأمهما ذات عقد الزواج الموثق،    –ر شـ

قد يكون السـنب الرئي ـ ي لسـلوي القاهـ ي هو تلافي دخول الاثنين للاـجن المكتظ، لكن حت  هذا المعطى يدفع به  عيدا لأنه حكم  

 على الزوج  شهر نافذ لتعنيف زوجته.

ـــــــــاد لمجرد عــدم توثيق عقــد   ـــــمهمــا بــالفســـــ ـــ إذا يلاحظ والحــالــة هــذه أن ثمــة محــاولــة لإبقــاء هــذه العلاقــة  عيــدا عن الإدانــة وعن وصـــــ

الزواج، دونمــا أي التفــات حت  لمصــــــــــــــالح هــذه المتزوجــة بــالفــاتحــة، لأنــه يكفي أن تصـــــــــــــبح حــاملا لتنقلــب موازين هــذا الحكم إلى غير  

 الثابت أن مطالبة هذه الأخيرة بإثبات نسب ابنها سيكون رحلة طويلة وشاقة وبدون نتيجة.رجعة، إذ 

ولنلقي نظرة على ثقافة حقوق الإنســــان وموقعها من هذا الحكم، المســــتنتج مما ســــلف أعلاه أن مراعاة حق الزوجين )غير الموثقين  

للعقد( كانت بنســبة كبيرة على حســاب الأطراف الأخرى الموثقة قانونا وصــاحبة الحقوق القانونية والتي أنكرها هذا الحكم بتنصــره  

ة بين رجل وامرأة لم يبرما عقد زواج ليســــــــت فســــــــادا، وهو جوهر الحرية الجنســــــــية التي يطالب بها من  لفكرة أن لالعلاقة الجنســــــــي

 .490خلال إلغاء الفصل 

ـــــــنة   ـــ ـــــــباب تطبيع هذا الحكم مع هذه الفكرة، وفي سـ ـــ ـــــــياق التمهيد لإلغاء   2020وقد بحثت كثيرا في أسـ ـــ وأفتري أن الحكم يأتي في سـ

من قبل المؤســســة القضــائية تحت ضــغ  المطالبات، وأن ما ســاعد القاهــ ي على هذا التوجه هو وضــعية المرأة   490حكم الفصــل  

 ا تحت ضغ  الأعراف السائدة.في مجتمع مدينة ورزازات والذي يعبتر هش

 محكمة النقض لقضية تمكين المرأة كهدف للإستراتيجية القضائية الاجتهاديةتغييب قرارات  المطلب الثاني:

منشلللللور بمجلة قضلللللاء   11025/6/11/2013في الملف الجنائي عدد   2014أبريل   10صلللللادر بتاريخ   416القرار عدد   -

 77محكمة النقض عدد 

ــــل   ـــ ـــ من القــانون الجنــائي يني على أن كــل علاقــة جنســـــــــــــيــة بين رجــل وامرأة لا تربطهمــا علاقــة    490جــاء في هــذا القرار: لإن الفصـــــ

الزوجية تكون جريمة الفســــــــــاد، وأنه بمقتيــــــــــ   هذا الفصــــــــــل فإن الركن المادي في الجريمة )لا( ينهي بالنســــــــــبة لثنث  إلا إذا كانت 

ي ومارســت في حدود هذا الســن العلاقة الجنســية لغير الشــرعيةل مع غيرها من الذكور، أما وأنها  امرأة، أي بالغة ســن الرشــد الجنائ

( 484حدثة لم تبلغ  عد الســـــن المذكور فإن المشـــــرع اعتبرها غير مكتملة التمييز، وأنها ضـــــحية تدخل في إطار مقتضـــــيات الفصـــــل )

ــن  18من القانون الجنائي المتعلق بهتك عري قاصــــر يقل ســــنه عن   ة بدون عنف، ومن ثمة فلا يمكن اعتبار الفاعلة إلا ضــــحية  ســ

 وليست جانية.

بالدفع بأنها كانت   الابتدائي والاسللللللت نافي الظاهر أن القرار متعلق بقاصـــــــر تم هتك عرضـــــــها بدون عنف مما حدا بالمتا ع في الحكم  

ــة معـه، والـدليـل هو عـدم اســـــــــــــتعمـال العنف، والمثير للانتبـاه في هـذا القرار أن محكمـة النقي تعتبر   لاجتهـادا   –راضـــــــــــــيـة بـالممـارســـــــــــ

متبعال أن الممارســــــة الجنســــــية ولو من رشــــــيدة تعد غير شــــــرعية خلافا للقرار الاســــــتبنافي الصــــــادر، أي أن المحاكم أدنى درجة تتأثر 
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ـــــير إلى كلمة )مع  ـــــية المرأة، أي القرار يشـ ـــــيع بذلك الخي  الناظم لقضـ بالنظرة الدونية للمرأة في كل منطقة منطقة من المغرب ويضـ

غيرهــا من الــذكور( أي أن هــذا النوع من العلاقــات معري قطعــا لتعــدد الشـــــــــــــركــاء، وبنــاء على ذلــك فهو دعــارة لا لنس فيهــا في نظر 

يا كما يراد تمريره، كذلك القرار لا يتحدث إلا عن الأنث ، وأما الذكر ففاعل )لا( يعاب عليه ش يء  محكمة النقي وليس حقا إنسان

 مما ينقل العقلية الذكورية بوضوح تام إلى قرار محكمة النقي.

ومن تم إســــــــقاط   490وأعتقد والحالة هذه أنه  عد أن نقر بالرضــــــــائية للعلاقة الجنســــــــية خارج الزواج للراشــــــــدين بإلغاء الفصــــــــل  

جريمة الفســـــــــــاد، ســـــــــــيطلعون عليها بإقرار الرضـــــــــــائية للقاصـــــــــــرات كذلك، ونرضـــــــــــخ تحت وطأة المبررات المقدمة من قبل الداعمين  

 للمطلب.

منشللللللللللللور بمجللة قضلللللللللللللاء محكملة    9983/6/8/2017في الملف الجنحيلة علدد    2017أكتوبر    26صلللللللللللللادر بتلاريخ   1679القرار علدد  -

 )قرارات الغرفة الجنائية )وهو قرار أحدث من الأول(  84النقض عدد 

جاءت القاعدة المعتمدة في القرار على الشـكل التالي: لمن المقرر أن الأسـاس القانوني الذي تسـتمد منه كل علاقة جنسـية بين رجل  

وامرأة شــــــــرعيتها هو قيام عقد زواج أو ما يقوم مقامه بمفهوم قانون مدونة الأســــــــرة باعتباره قانونا خاصــــــــا، وأن إنجاب الأطفال أو  

من القانون   490ش بين الذكر والأنث  بدون ثبوت هذا الأســـــاس، يجعل العلاقة خاضـــــعة لمقتضـــــيات الفصـــــل مدة الارتباط والتعاي

الجنائي، والمحكمة مصــــــــدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قيــــــــ   به من براءة المطلوبين في النقي  علة طول  

رعي لهذه العلاقة، جاء قرارها ناقي التعليل الموازي لانعدامه، حيث تم  مدة العشـرة ودنجاب الأطفال دون البحث عن السـند الشـ

 نقي الحكم الاستبنافي ودحالته على نفس المحكمة لتنظر فيه من جديد مشكلة من هيئة جديدة لم يسبق لها النظر فيه.

  2017أقرت أن أي علاقـة بـدون عقـد زواج  ي غير شـــــــــــــرعيـة وفي هـذا القرار الصــــــــــــــادر في    2013يلاحظ أن محكمـة النقي في قرار  

تضــــيف المحكمة لزواج )أو( ما يقوم مقامهل لكنها كانت حاســــمة في العلاقة غير الشــــرعية رغم طول مدة التعايش ودنجاب الأطفال  

 .490قة فساد في ظل المادة دون مبادرة لإثبات الزوجية تبقى علا

ولا أحســـب إلا وأن هذا الاجتهاد هو الأمثل والأصـــوب لســـد أي ذريعة لأية علاقة دون إبرام عقد الزواج خاصـــة في الألفية الجديدة،  

ورأينا يدعمه سـكوت وزارة العدل عن تمديد فقرة السـماح بدعوى ثبوت الزوجية إذ لم يعد يسـتسـاغ  زواج الفاتحة في أيامنا هذه،  

 ايل لعلاقة غير شرعية تكون المرأة فيها  ي الخحية الوحيدة إلى جانب وليدها.وما اللجوء إليه إلا تح

ـــــلاح في الحوار الوطني، و ي آليـات  2005إن القضـــــــــــــاء يرزح تحـت نير لهـدف الإصـــــــــــــلاح منـذ   ـــ ، وقـد تم تحـديـد العـديـد من آليـات الإصـــــ

مؤســــــســــــاتية تنظيمية قانونية ومالية، أما التأثر بالصــــــور النمطية والأحكام المســــــبقة عن المرأة فلم تأخذ حظها من الاعتبار، وهذا  

 بحمولته على القطاع السمذي البصري وعلى التربية داخل البيت وخارجه.الشذوذ المجتمذي لازال يطغى 

ــاء مرفق يلجه المواطن   ــ ــألة فصي النظرة المرفقية لقطاع العدل، أي أن القضـــــ ــ ــــاف لهذا الجانب في المســـــ ــــعوبات تنضـــــ ودذا كان من صـــــ

لإشـباع حاجته، كسـائر المرافق العمومية، وما يكتنف كل هذه المرافق، هو أن الخدمة تخضـع لإكراهات كل قطاع بما فيها، الني  

ات الإنســــــــــــانية للمرتفقين، فيصــــــــــــبح طلب الخدمة القضــــــــــــائية  عبارة عن ملف يحمل رقما ويلزم القانوني الذي لا يتجاوب والحاج

البت فيه في آجال قانونية محددة، مع  اســـــــتحضـــــــار قلة عدد القضـــــــاة وعدم التخصـــــــي في المادة الأســـــــرية ومادة حقوق الإنســـــــان  

 وضغ  البت في الملف دون ب ء.

ودذا كان الأمر على هذه الشــاكلة، فإن قضــية المرأة ولخصــوصــا قضــية العلاقات الجنســية الرضــائيةل لا زالت بيد المرأة وحدها ولا  

زال النضـــال المســـتميت مطلوب من الحركة النســـائية والإســـلامية على الخصـــوص، فالمرأة  ي من تتحمل إســـقاطات هذه العلاقات 

 الدولة ولا القضاء.وحدها دون غيرها لا الشريك ولا 

 وأما التوصيات من هذا التحليل فصي كالتالي:

 نو  ي بضرورة إعادة النظر في البناء الفلسفي لكل جرائم العري، والانطلاق من تحديد الأهداف:

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854
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 والأطفال غير الشرعيين. -4

ماذا نريد لمســــتقبل كل من هاته المكونات؟ وبعد تحديد الأهداف، نصــــير إلى وضــــع آليات التجريم بما يتوافق مع هاته الفلســــفة، في 

 إطار تعديل شامل ومندمج ومبني على منطق محدد ومجمع عليه.

إن ثقافة حقوق الإنســـــــان تقتيـــــــ ي وضـــــــع الســـــــيف في نقطة موزونة بين كافة المصـــــــالح، فلا خير في حفظ حق )لطرف قوي( مقابل  

 تضييع حقوق لأطراف ضعيفة وكثيرة العدد.

وفي غياب فتح نقا  مجتمذي منطقي تتزن فيه مؤشـــــــــــرات حماية كل الأطراف، نرفي الســـــــــــير في طريق زيادة آلية جديدة لتنصـــــــــــل 

الذكر من الالتزامات الناتجة عن جرائم العري سـواء في حق المرأة أو في حق الطفل خاصـة وأن البصـمة الوراثية تدينه علميا بكل  

  ساطة وسهولة ويسر.

 ل حفاظا على المرأة والطفل.490و أدعو لإطلاق عريضة إلكترونية للتوقيع للا لإلغاء الفصل 

وأدعو كذلك إلى الاهتمام بتطوير التمكين الاقتصـــــادي للنســـــاء من خلال مشـــــروع نظام الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صـــــاحب  

 الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل:

 إقرار تثمين عمل المرأة داخل البيت، •

 العري لأسباب الحاجة المعيشية؛إقرار التأمين الاجتماعي للمواطن لسد ذريعة اقتراف جرائم  •

 وضع نظام محاس ي لثسرة يعرف فيه كل فرد ما يكسب وما ينفق سدا لأكل أموال الناس بالباطل؛ •

ـــــرة والمرأة بمـا لا   • ـــ ـــــرعيين والقطع مع إثقــال كــاهــل الأســـــ ـــ وأخيرا إحــداث نظــام اجتمــاعي للتكلف بــالأطفــال غير الشـــــ

 يطاق.

 لائحة المراجع:  

 كتب الحديث         

 .1690 حيح مسلم، باب حد الزنى، حديث رقم  -

 القوانين

ـــــريف رقم  - ـــ ـــ ـــــادر في   1.59.413ظهير شــ ـــ ـــ ـــــادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم 1962نونبر  26)   1382جمادى الثانية    28صــ ـــ ـــ ( بالمصــ

 ؛1253(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاري   2640تعديله، الجريدة الرسمية عدد 

بمثابة مدونة الاســـرة    70.03( بتنفيذ القانون رقم:  2004فبراير  3)  1424 -من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22ظهير شريف رقم  -

 . 418، ص.2004فبراير  5، 1424ذوالحجة  14، بتاري  5184 كما تم تعديله، الجريدة الرسمية

 الاحكام والقرارات القضائية

 منشور بالصفحة الرسمية للدكتور سعيد الوردي(؛-ابتدائية العرائش ) 2008أبريل  9بتاري   1094/07/19حكم جنحي عادي عدد  -

ـــــ ي رقم    - ـــ ـــ ـــــتبنـافيـة ورزازات في الملف الجنحي التلن ــ ـــ ـــ ــــــادر عن اســ ـــ ـــ ـــــتبنـافي الصــ ـــ ـــ ، وعـدده أي حكم عـدد 291/2106/2020القرار الاســ

 )غير منشور(؛ 15/12/2021

ــادر بتاري    416القرار عدد   - ــاء محكمة النقي    11/2013/ 11025/6في الملف الجنائي عدد   2014أبريل    10صـ منشـــور بمجلة قضـ

 ؛77عدد 

منشــور بمجلة قضــاء محكمة النقي عدد   9983/6/8/2017في الملف الجنحية عدد   2017أكتوبر    26صــادر بتاري    1679القرار عدد  -

 )قرارات الغرفة الجنائية )وهو قرار أحدث من الأول(. 84
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